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ير نون بوست ترجمة وتحر

كملت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة مهمتها القتالية في أفغانستان أ
في يوم  ديسمبر  وذلك كما كان مخططاً لها، وحالياً أصبح الدور الجديد للولايات المتحدة
في أفغانستان ينطوي على الدعم والتدريب في إطار الاتفاقية الأمنية الثنائية (BSA) واتفاقية مركز
القوات (SOFA)، ولأهمية اتفاقية الأمن الثنائي، عمد الرئيس الأفغاني أشرف غني للتوقيع بسرعة

على اتفاقيتي BSA و SOFA، وذلك في اليوم الثاني من ولايته.

كـان العـام المـاضي بالنسـبة لأفغانسـتان صـعباً وحـافلاً علـى حـد سـواء، حيـث حققـت البلاد في العـام
المــاضي تطــورات أساســية تمثلــت بنجــاح الخطــة الأمنيــة والتحــولات السياســية الناجحــة، علمــاً أن
أفغانســتان تلقــت عــدة صــدمات اقتصاديــة قبــل عــام ، ســببتها –جزئيــاً- حالــة التذبــذب الــتي
تحيط بالديناميكيات السياسية، والتي تسبّب بها –أيضاً بشكل جزئي- سحب القوات الدولية الذي
أحدث آثاراً حقيقية تمثلت بتناقص الموارد المالية الأفغانية، ووفقاً للبنك الدولي فإن نمو الناتج المحلي
الإجمــالي الســنوي في أفغانســتان، انخفــض مــن حــوالي % في عــام  إلى حــوالي % في عــام
، وبقـي النمـو حـول هـذا المسـتوى في عـام ، أمـا الآن وفي ظـل الحكومـة الجديـدة المؤيـدة

من البرلمان، يزداد التفاؤل بالتحسن الاقتصاد التدريجي الذي سيطرأ على الاقتصاد الأفغاني.

أثناء وجود القوات الدولية في أفغانستان، انخفضت مستويات البطالة في جميع أنحاء البلاد، بسبب
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انتسـاب عـدد كـبير مـن الأفغـان إلى فـرق عمليـات الإغاثـة الدوليـة، أمـا حاليـاً وبعيـد انسـحاب القـوات
يادة نسبة البطالة، هو أثر الأجنبية وعمال الاغاثة من البلاد، فإن الأثر الاقتصادي الذي سينجم في ز

محتوم ولا مفر منه.

إن تداعيات انسحاب الناتو من أفغانستان لا تتمثل فقط بالنواحي السلبية، كون هذا الانسحاب
أدى إلى إعادة تسلّم الأفغان لعملية التنمية في البلاد، وهذه تعتبر خطوة أولى في الجهود المبذولة من
أجـل التخلّـص مـن التبعيـة الاقتصاديـة والاعتمـاد علـى الـذات، شريطـة أن تسـتطيع حكومـة الوحـدة

الوطنية الجديدة أن ترقى للتوقعات المرسومة لها.

يباً على المساعدات على مدى السنوات الـ الماضية، كان الاقتصاد الأفغاني يعتمد بشكل كلي تقر
الخارجيــة؛ فوفقــاً لــوزارة الماليــة، كــانت المساعــدات الخارجيــة تعمــل علــى تمويــل % مــن ميزانيــة
الـوزارة التنمويـة و % مـن ميزانيـة الـوزارة التشغيليـة، وكـانت الولايـات المتحـدة هـي الجهـة المانحـة
الرئيسية لهذه المساعدات، وخلال هذه الفترة كانت الإيرادات الأفغانية الوطنية تكافح لتمويل حصة
صــغيرة مــن الميزانيــة الوطنيــة، وعلــى الرغــم أنــه منــذ عــام ، وعقــب تشكيــل حكومــة جديــدة في
البلاد بعد انهيار حركة طالبان، استطاع الاقتصاد الأفغاني النمو بشكل معقول، بازدياد الناتج المحلي
الإجمــالي مــن  مليــارات دولار في عــام  إلى  مليــار دولار في عــام ، إلا أنــه وفي غيــاب
القاعدة الاقتصادية التي تستطيع الاستمرار في تغذية الاقتصاد، لم يكن مقدراً لهذا النمو الاقتصادي
بأن يستمر، خاصة في ظل البيئة السياسية الغير مستقرة وتدهور الوضع الأمني الدائم الذي عانت
منـه البلاد، وهـذه الأسـباب أدت بالنتيجـة إلى إحجـام الحكومـة عـن بنـاء مؤسـسات اقتصاديـة قابلـة
يــق للنمــو الاقتصــادي المســتدام مــن خلال اســتغلال المــوارد الطبيعيــة للبقــاء وقــادرة علــى تمهيــد الطر

الهائلة في البلاد.

عــانت أفغانســتان خلال الفــترة الماضيــة مــن نقــص ملحــوظ في الاســتثمارات المحليــة والعالميــة، وعلــى
الرغم من كفاح البلاد المضني لاجتذاب هذه الاستثمارات، إلا أن الكثير من العوامل أعاقت وصولها
إلى البلاد، وتمثلــت هــذه العوائــق بالأوضــاع السياســية الغــير مســتقرة، والإفــراط بفــرض الإجــراءات
البيروقراطيـة، وعـدم وجـود هيكليـة قانونيـة وتنظيميـة ملائمـة لحكـم القطـاع الاسـتثماري، والفسـاد
المنظــم الــذي اســتشرى داخــل الجهــاز الحكــومي، هــذه المخــاطر المرتبطــة بالاســتثمار أدت إلى إحجــام
ية كبرى ضمن أفغانستان، وكان المستثمرين الوطنيين والدوليين عن التورط في مباشرة مشاريع تجار
القطاع الوحيد الذي شهد نمواً كبيراً خلال هذه الفترة هو قطاع البناء وإعادة الإعمار، ونموه عائد
أساسـاً لتـوافر التمويـل الأجنـبي السـخي الهـادف لتطـوير البنيـة التحتيـة، كـون مجتمـع الأعمـال الـذي

يمارس نشاطه ضمن هذا القطاع حصل على عوائد سريعة ومربحة للغاية.

وفي الواقــع، يمكننــا ملاحظــة ازدهــار قطــاع البنــاء وإعــادة الإعمــار، مــن خلال رصــد آلاف التراخيــص
لشركــات البنــاء الــتي أصــدرتها وكالــة دعــم الاســتثمار في أفغانســتان (AISA)، حيــث شجعــت الوكالــة
المستثمرين عن طريق اتباع إجراءات تسجيل بسيطة ومرنة، ولكن في ظل غياب الإطار المؤسساتي،
وفي ظل عدم وجود إطار تشريعي ملائم، لم تستطع الحكومة الاستفادة من عوائد الضرائب الناجمة
عن هذه الصناعة؛ فعلى الرغم من أن قطاع البناء عادة ما يدر دخلاً ضريباً هاماً على الدولة، قادر



علـى الإسـهام الفعّـال في الإيـرادات الوطنيـة، إلا أن وضـع صـناعة البنـاء في أفغانسـتان كـان مأساويـاً،
ويعج بالسياسات الهادفة للتهرب من دفع الضرائب، والتي دعمها الفساد الحكومي وضغوطات

اللاعبين السياسيين المؤثرين والذين كانت لهم حصصاً مميزة ضمن هذا القطاع.

وعلى العكس تماماً من قطاع البناء، شهد قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية نمواً ضئيلاً في
أفغانستان، نظراً لعدم وجود البنية التحتية اللازمة، ونقص إمدادات الطاقة، وعدم وجود هيكلية
مؤسساتية صالحة، وانخفاض الدعم الحكومي، هذه المخاطر بالإضافة إلى طول الدورة الرأسمالية
لإدرار الربــح في هذيــن القطــاعين، أدت إلى إحجــام المســتثمرين عــن إنفــاق أمــوالهم ضمنهمــا، كمــا أن
التنمية الزراعية لم تكن أسعد حظاً من قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، وذلك في ظل غياب
أي نهــج استراتيجــي واضــح ومتكامــل يهــدف إلى تطــوير القطــاع الــزراعي، وبالنتيجــة انتهــت معظــم
المساعدات الخارجية في تمويل المشاريع الصغيرة، أو لبناء القدرات الدفاعية، أو لتمويل الاستشاريين

ية. ير ودرسات ضخمة وغير ضرور الدوليين لإعداد تقار

على الرغم من أن أفغانستان تلقت مساعدات مالية ضخمة خلال العقد الماضي، إلا أن الجزء الأكبر
مــن هــذه الأمــوال انتهــى في أيــدي القطــاع الخــاص، علــى شكــل رشــاوى أو عمــولات أو اختلاســات،
وهذه الأموال تظهر الآن بشكل مباني شاهقة وأرصدة ضخمة في البنوك الأجنبية وشركات خاصة
رابحة يملكها قلة من السكان، سواء داخل البلاد أو خارجها؛ فصحيح أن الأفغان العاديين استفادوا
من مليارات الدولارات القادمة من المساعدات الدولية خلال العقد الماضي، إلا أن الواقع يشير إلى أن
المساعدات الخارجية لم يتم استثمارها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في البلاد، وهذا ما يجعل من
رحيل القوات الدولية ضربة كبيرة للأفغان العاديين، حيث سيظهر أثر هذا الغياب في ازدياد معدلات

البطالة وفي ضعف النمو الاقتصادي.

قبـل خـروج قـوات التحـالف مـن أفغانسـتان، وعنـدما كـان غـني رئيـس اللجنـة الأمنيـة الانتقاليـة، كـان
الإطار العام لعملية الانتقال منذ البداية، يتوخى ثلاث ركائز أساسية تحكم العملية الانتقالية؛ فإلى
يز التنمية، وإرساء أسس سيادة القانون، واتباع الحكم جانب تعزيز الأمن، تم التركيز على ضرورة تعز
الرشيــد، ومــع ذلــك، فــإن الجــوانب المدنيــة لعمليــة الانتقــال لم تلــقَ اهتمامــاً يــذكر مــن قِبــل الحكومــة
الأفغانيــة وقــوات المساعــدة الدوليــة لإرســاء الأمــن في أفغانســتان (إيســاف)، كــون الجــوانب الأمنيــة
طغــت علــى العمليــة الانتقاليــة برمتهــا، ومــن الجــدير بــالذكر، أن الرئيــس غــني لم يكــن راضيــاً علــى أداء
الحكومة الأفغانية كونها لم تبدِ اهتماماً مناسباً بالإصلاحات التي يمكن تساعد على تحسين البيئة

يادة مصداقية الحكومة. الأمنية في أفغانستان، مثل ز

ــاً، وبعــد أن دخــل المجتمــع الــدولي عمومــاً ودول حلــف شمــال الأطلسي خصوصــاً في شراكــات حالي
كثر مصداقية ومستندة جديدة مع أفغانستان؛ فقد حان الوقت لإعادة تنظيم العلاقات وجعلها أ
علـى معـايير واقعيـة وعلـى مـؤشرات قائمـة علـى أسـاس تحقيـق النتـائج، إن الحقبـة الـتي تلـي انتهـاء
النــاتو مــن مهــامه القتاليــة وبدايــة التــداول الســلمي للســلطة في أفغانســتان تمــت تســميتها بحقبــة
التحــول؛ لــذا إذا أردنــا لهــذه الحقبــة أن تشهــد فعلاً التحــول المنشــود، لابــد مــن بــذل جهــود حقيقيــة
لتحقيق هذا الأمر، والكرة الآن في ملعب حكومة الوحدة الوطنية، التي يجب عليها أن ترقى لتحقق



الآمال المعقودة عليها في سبيل تحقيق هذه الرؤية.

أخــيراً، وعلــى الرغــم مــن كافــة التحــديات الــتي تــواجه الدولــة الأفغانيــة؛ فــإن الواقــع يشــير إلى أن
أفغانســتان تمتلــك موقعــاً إستراتيجيــاً كبوابــة لآســيا الوســطى، كمــا أنهــا جسر بــري هــام مــا بين آســيا
الوسطى والجنوبية؛ لذا فإنها توفّر فرصاً هائلة للمستثمرين الوطنيين والدوليين في قطاعات الموارد
الطبيعية أو تطوير البنية التحتية أو حتى في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والسياحة، كما
تشير التحقيقات الأولية إلى إن أفغانستان لديها ثروة معدنية تصل قيمتها لحوالي  تريليون دولار،
ولكــن بــدون تحقيــق الأمــن المســتدام، وبــدون بنــاء هيكليــة مؤســساتية اقتصاديــة وسياســية متينــة،
ناهيك عن الدعم التقني الدولي، فإن هذه الثروة المعدنية لن يتم استغلالها وستبقى سبباً للتنافس

وللمطامع الدولية، بدلاً من أن تكون مصدرا هاماً للنمو والازدهار الاقتصادي للبلاد.
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